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تستحق الصكوك 
بعد 5 سنوات مع 
معدل ربح %5.12 

سنوياً
1.1 مليار دينار 
فائض الحساب 

 الجاري خلال 
9 أشهر

١٫٩ مليار دينار 
فائض الميزانية 
السلعي خلال 

الربع الثالث

مؤتمر شورى يناشد »المركزي« إيقاف التورق لدى البنوك الإسلامية

إنشاء هيئة شرعية مستقلة للرقابة على البنوك الإسلامية

حققته المصرفية الإسلامية في 
اقل من 50 عاما أدى إلى بلوغها 
للتنافــس الكبير أمام البنوك 
التقليدية التي تعود إلى مئات 
السنوات في نشاطها ما جعل 
البعض يشــكك فــي منتجات 

البنوك الإسلامية.
البنوك الاسلامية  وطالب 
بضرورة الالتزام والبقاء على 
المنهج الشرعي السليم كونه 
يمنحها الميزة التي تبنى على 
قواعــد المشــاركة بين رؤوس 
الأموال في اكثر من 50 معيارا 
وأداة مالية اسلامية في حين لا 
تجد البنوك التقليدية إلا اداة 
واحدة في عملها وهي الإقراض 

والاقتراض بالفائدة.
البنــوك  أن  الــى  وأشــار 
التقليدية أصبحت تخطب ود 
الإســامية، ووصل الأمر الى 
تنافس الدول الاوروبية لتكون 
الســوق المركزية الاســامية، 
حتى غيرت ثوابت في نظامها 
المالي لتســتوعب بعض نظم 

الاقتصاد الاسلامي.

ومشاريع التنمية، ذكر النشمي 
ان المجمع الشــرعي والفقهي 
لتمويــل  معياريــن  اصــدر 
مشــاريع التنمية في المنطقة 
وهما الصكوك والسلم، حيث 
إن السلم يتعلق بالبلدان التي 
تتنامى بها المشاريع الزراعية 
فيما يأتي معيار الصكوك مهما 
المالية  للشركات والمؤسسات 
الخاصة والحكومية على اعتبار 
انــه تمويل طويل الاجل وهو 

ما يسد باب التورق.
وأكــد ان منتــج الصكوك 
اصبــح مــن اوســع مجــالات 
التطبيق في العالم الاسلامي، 
مبينــا ان البنــوك التقليدية 
فتحت نوافذ واسعة في التمويل 
انطلاقا من الصكوك لانها تعد 
عملية تجميع لرؤوس أموال 
ضخمة ومن ثم يتم طرحها في 

تمويل مشروع بعينه.

تحديات مستقبلية
وبخصوص التحديات التي 
تواجه البنوك الاسلامية، اوضح 
النشمي أن النمو السريع الذي 

الى ان قانون الصكوك يحتاج 
الى رقابة شرعية بعد إقراره.

تزايد الاعتماد على الصكوك
وحول ما إذا كانت البنوك 
أدوات  لديهــا  الاســامية 
تمويل جديدة لمواجهة خطط 

هيئة شــرعية عليا لدى بنك 
الكويت المركــزي تعتمد على 
معيار الشرعية في المحاسبة 
المالية وتكون هي المعيار الذي 
يحكم من خلاله إطلاق الفتوى 
الشرعية وهو ما يراه النشمي 
مقبولا لدى المركزي، مشــيرا 

محمود فاروق

دعا رئيس مؤتمر شورى 
د.عجيــل  الســابع  الفقهــي 
النشــمي البنك المركــزي إلى 
ضرورة إصدار قــرار يقضي 
بإيقاف التــورق لدى البنوك 
الإسلامية كونه احدى الأدوات 
المصرفية الأقرب إلى المعاملات 
الربوية، مع ترك المجال للبنوك 
التقليدية لتأخــذ طريقها في 
هذا المجال، واصفا التورق بأنه 
يفصله »شــعره« عن سندات 

البنوك التقليدية.
وقال النشمي في تصريحات 
علــى هامش مؤتمر شــورى 
الفقهي السابع الذي عقد امس 
تحت عنوان »الصكوك بين رفع 
الكفــاءة والضبط الشــرعي« 
ان منتج التورق يعد وسيلة 
تمويل ســريعة وذات شكوك 
شــرعية قد تؤثر ســلبا على 
الصيرفة الإسلامية، لافتا إلى 
أن سلطنة عمان أوقفت التعامل 
بالتــورق كليــة بالمصــارف 

الإسلامية.
وأشار إلى ان التوسع في 
التــورق ســيؤثر ســلبا على 
البنوك الإسلامية،  مســتقبل 
لاســيما في التورق العكسي 
الــذي يتمثــل فــي اقتــراض 
المؤسسات المالية بنظام التورق 
بدلا من ان تدير الأموال وهو أمر 
خطير على المؤسسات المالية 
في البلاد وقد أقر المجمع الفقهي 
والرابطة الفقهية العالمية بمنع 

التورق.
وقال النشــمي انــه يجب 
إنشــاء هيئة شرعية مستقلة 
تتوحــد في آرائهــا وقراراتها 
لدرء التناقض والتعارض في 
الآراء الفقهية، مبينا ان بعض 
البنوك تقدم التمويل بشروط 
مشددة واخرى بالحد الأدنى من 
الشروط ويجب أن تكون هناك 

35 تريليون دولار حجم الصناعة 
المالية الإسلامية في 2018

صناعة التأمين التكافلي 
الإسلامي.. نمو ملحوظ

قال ممثل البنك الإسلامي للتنمية د.الغياشي فداد، انه 
من المتوقع ان يصل حجم الصناعة المالية الاسلامية، في 

2018 نحو 35 تريليون دولار.
وأضاف قائلا: »إن هذا المؤتمر حافلا بقضايا في غاية 
الأهمية والدقة، لها صلة مباشرة بعمل المؤسسات الإسلامية، 
ومقررات وتوصيــات هذا المؤتمر وبحوثه العلمية غدت 
مرجعا مهما لطلبة العلم في مختلف الجامعات، متمنيا ان 
تكون قرارات هذا المؤتمر في مستوى تطلعات الصناعة 
المالية الاســامية بما يحقق آمــال وطموحات المتعاملين 
معها وتســهم في خدمة الامة والتنمية المستدامة لدولنا 
ومجتمعاتنا. واشار الى ان الظروف الحالية هي في غاية 
الصعوبة الامر الذي يحتاج الى تبني مبادرات راشــدة 
بالشراكة مع المؤسسات للإسهام في تعزيز التوجه الذي 
يعنى بالاهتمام بالاقتصاد الاســامي ومؤسساته على 

المستوى الكلي، ويخدم التنمية الاقتصادية.

ذكر مدير عام الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي، 
هشام عبده، انه من منطلق البحث عن الأمن والحماية 
والاطمئنان، جاءت فكرة شركات التأمين التعاوني التكافلي 
التي تعمل وفقا لأحكام الشــريعة الاســامية لتحمي 
وتصون حياة الافراد وممتلكاتهم، ولتحمي استثمارات 
الدول وتحمي ثرواتها ومقدراتها ومكتسباتها، ونحن 
من إحدى هذه الشركات، لذلك حرصنا على رعاية هذا 
المؤتمر الذي يذخر بالعديد من المســاهمات التي تخدم 
صناعة الاقتصاد الاسلامي وتفادي المخاطر التي تواجهه 

في المستقبل.
واكد ان صناعة التأمين التكافلي الاسلامي في العالم 
ساهمت في نمو ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية 
في الأســواق العالمية، ما يجعله منافســا قويا للتأمين 
التقليدي الذي ظل لسنوات عديدة وحيدا بهذا القطاع.

)قاسم باشا(  لقطة جماعية للمشاركين في المؤتمر 	 د.عجيل النشمي متحدثا خلال المؤتمر 

النشمي: أدوات 
التورق المقابل 

أقرب إلى 
المعاملات المصرفية 

التقليدية

الصكوك تحتاج 
لهيئة للتأكد من 
تطبيق المعايير 

الشرعية بعد إصدار 
القانون

المستثمرين. 
وتعبر مشاركة بنك وربة 
فــي اصــدار هــذه الصكــوك 
النوعيــة عــن نمــو محفظة 
موجوداته والتزامه بتطوير 
قدراته المصرفية الاستثمارية 
في الاســواق الخارجية عبر 
استمراره بضخ التمويل اللازم 
للشركات العالمية في الاسواق 
الاقليمية والعالمية. الى ذلك، 
شارك البنك في ترتيب الصفقة 
الــى جانب أســماء لامعة من 
البنوك الإقليمية والعالمية. 

وقال نائب رئيس المجموعة 
المصرفية للاستثمار في بنك 
وربة ثويني الثويني: »إن بنك 
وربة مســتمر في دعم قطاع 
الاعمال والشركات في الأسواق 
الناشئة عبر تزويدها بحلول 
تمويلية واستثمارية مميزة 
تتســم بالمرونــة والفعاليــة 
القصــوى. وذلك بالاســتناد 
الى استراتيجيتنا الخمسية 
والرامية الــى تكريس مكانة 
بنك وربة متصدرا في قطاع 
الشــركات والاستثمار سواء 
فــي الكويت أو في الأســواق 

العالمية«.

مستمر في تعزيز جهوده الاستثمارية في الأسواق الناشئة

تقلبات متوقعة للسوق على المدى المتوسط

»وربة« يساهم في ترتيب إصدار صكوك 
لصالح »الإمارات ريت«

»ميد«: سوق التكرير الخليجي.. مرتبك
محمود عيسى

قالــت مجلة ميد إنه من المتوقع أن يظل 
ســوق التكرير والبتروكيماويات في دول 
مجلس التعاون الخليجي متقلبا على المدى 
المتوسط، مع وجود شكوك كبيرة في جانب 
الطلــب، ويرتبط ذلك أساســا بآفاق النمو 
الاقتصــادي في الولايــات المتحدة وأوروبا 
والصين. ووفقا لدراسة استقصائية أجريت 
في قطاع التكرير والبتروكيماويات وشارك 
فــي تنظيمهــا واعدادها الاتحــاد الخليجي 
للتكرير، ومجموعة بوسطن الاستشارية، 
فإنه من المتوقع أن تكون للاتجاهات العديدة 
التي تشهدها هذه الصناعة على المدى الأطول 
اثار مربكة على الطلب على المشتقات، ومنها 
التحســينات على كفاءة الأداء، والسيارات 
الكهربائية وغيرها من أنواع الوقود البديلة 
للنقــل، والتغيرات الديمغرافية ووســائط 
النقل الجديدة وانماطها مثل تقاسم التنقل 
بالســيارات بين مجموعات من الأشخاص، 
فضــا عــن التغيــرات فــي مزيــج الوقود 
المســتخدم بتوليد الطاقة، مع زيادة حصة 
الغــاز الطبيعي، وقانون ماربــول المتعلق 
باتفاقية التلوث البحري التي تفرضها المنظمة 
البحرية الدولية، مع تطوير مزيج جديد من 

الوقود البحري.
وأشارت الدراسة الى أن جميع هذه العوامل 
موجودة في سياق استمرار إضافة القدرات في 
منطقة الشرق الأوسط وآسيا، والتي غالبا ما 
تنشأ عن اعتبارات الاكتفاء الذاتي وأمن الطاقة 
بدلا من الاعتبارات الاقتصادية واعتبارات 
الطلب والعرض العالميين. وستسهم كل هذه 
المتغيرات، ســواء من حيث العرض أو من 
جانب الطلب، في استمرار حالة عدم اليقين 

أيضا على المدى الطويل.
وقد أجري المسح الخليجي الصناعي في 
الفترة من يوليو إلى أغسطس 2017، مع 40 
من المدراء التنفيذيين والخبراء والمهنيين من 
شركات النفط الوطنية والمؤسسات المالية 
ومصنعي المعدات الرئيسية المهتمين في دول 
مجلس التعاون الخليجي، والذي أسفر عن 
وجهــات نظر مختلفة فــي صناعة التكرير 

الخليجية.
وكشفت الدراسة عن توقعات بازدياد قيمة 
المشروعات الرأسمالية الخليجية في مضمار 
التكرير أو ببقائها في المستقبل على وضعها 
الحالي. ومع ذلك يعتقد نصف المشــاركين 
تقريبا الحاجة إلى مجموعة كاملة من الأنظمة 
والعمليات والقدرات من أجل الإدارة الفعالة 

للمشروعات الرأسمالية الكبرى.

أعلن بنــك وربة في بيان 
صحافي أمس مشــاركته في 
ترتيب إصدار صكوك لصالح 
شــركة الإمارات ريــت، أكبر 
ائتمان للاســتثمار  صندوق 
العقاري متوافق مع الشريعة 
الإسلامية في العالم والحاصل 
على تصنيــف +BB ومقرها 
في الإمــارات - دبي، وبلغت 

400 مليون دولار. 
أن  الــى  البنــك  وأشــار 
الإقبال على اكتتاب الصكوك 
فــاق المتوقع نســبة الى ثقة 
المســاهمين فيها. وتســتحق 
الصكوك بعد 5 ســنوات مع 
معدل ربح 5.125% سنويا )ما 
يعادل هامشــا ائتمانيا قدره 
291 نقطة أساس فوق متوسط 
سعر المقايضة( وهي مرتكزة 
على الأسس الإسلامية: الإجارة 
والمرابحة. وتنبع أهمية هذا 
الإصــدار المتميــز مــن كونه 
يشــكل دخــول أول صندوق 
ائتمان للاستثمار العقاري من 
منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، إلى ســوق الصكوك 
العالمية مما ساهم في الوصول 
ثويني الثوينيالى شريحة كبيرة من قاعدة 

خلال الربع الثالث.. بدعم من ارتفاع الصادرات النفطية بمعدل أكبر من الواردات السلعية

424 مليون دينار فائض ميزان المدفوعات بنمو %62

بزيــادة 455 مليــون دينار 
ونسبتها %95.1. 

للتطــورات  ونتيجــة 
الرئيســية  في الحســابات 
للميزان، سجل الوضع الكلي 
لميــزان مدفوعــات الكويت 
خــال الربــع الثالــث لعام 
2017 تدفقا صافيا للخارج 
بلغت قيمته نحو 436 مليون 
دينــار، مقابل فائض بلغت 
قيمته نحو 7 ملايين دينار 

خلال الربع السابق.
وبالنظر إلى وضع ميزان 
مدفوعــات الكويت بشــكل 
أكثــر شــمولية ليأخــذ في 
الاعتبــار التغير في صافي 
قيمة الموجودات الخارجية 
لبعــض الجهات المســجلة 
ضمن بند »الحكومة العامة«، 
فــإن الوضع الكلــي لميزان 
المدفوعات بالمفهوم الواسع 
يظهــر فائضا يقــدر بنحو 
1.7 مليار دينار خلال الربع 
الثالــث لعــام 2017، مقابل 
فائــض نحــو 965 مليــون 
دينار خلال الربع السابق له. 
وخلال الفتــرة )يناير- 
سبتمبر( من عام 2017 تظهر 
البيانات الأولية لإحصاءات 
ميزان مدفوعات الكويت أن 
الحســاب الجاري قد سجل 
فائضا بلغت قيمته نحو 1.1 

مليار دينار، مقابل عجز نحو 
428 مليون دينار خلال الفترة 

المقابلة من العام السابق.
أما على صعيد الحساب 
المالي، فقد حقق تدفقا صافيا 
للخــارج )زيادة الموجودات 
الأجنبية في الخارج( خلال 
الفترة )يناير- سبتمبر( من 
عام 2017 بلغت قيمته نحو 
3.7 مليارات دينــار، مقابل 
تدفقــا صافيــا إلــى الداخل 
)زيادة المطلوبات الأجنبية 
فــي الداخل( بلغــت قيمته 
نحو نحو مليار دينار خلال 
الفترة المقابلة من عام 2016. 
وكمحصلــة للتطــورات في 
الحسابات الرئيسية المكونة 
للميزان، سجل الوضع الكلي 
لميزان مدفوعات الكويت خلال 
الفتــرة )يناير- ســبتمبر( 
فائضا محدودا بلغت قيمته 
نحو 161 مليون دينار، مقابل 
فائض بلغت قيمته نحو 186 
مليون دينار خــال الفترة 

المقابلة من العام السابق.
وبالنظر إلى وضع ميزان 
مدفوعات الكويت بشكل أكثر 
شمولية ليأخذ في الاعتبار 
التغيــر فــي صافــي قيمــة 
الموجودات الخارجية لبعض 
الجهات الحكومية المسجلة 
ضمن بند »الحكومة العامة«، 
فإن الوضــع الكلــي لميزان 
الواسع  المدفوعات بالمفهوم 
يظهر فائضــا بلغ نحو 4.7 
مليارات دينار خلال الفترة 
)يناير- سبتمبر(، مقارنة 
بعجز بلغ نحــو 3 مليارات 
دينار خــال الفترة المقابلة 

من 2016.

دينار خلال الربع الســابق. 
من جهة أخرى، ارتفع العجز 
في حساب الخدمات )صافي 
المرتبطة  المعامــات  قيمــة 
بالخدمات فيما بين المقيمين 
المقيمــن، وأهمهــا  وغيــر 
خدمــات النقــل، والســفر، 
والاتصالات، والإنشــاءات( 
خــال الربــع الثالــث لعام 
2017 بما قيمته 334 مليون 
دينار وبنسبة 19.7% ليصل 
إلــى نحو 2.02 مليار دينار 
مقارنة بعجز بلغت قيمته 
نحو 1.6 مليار دينار خلال 

الربع السابق. 
وفيما يتعلق بتطورات 
الحســاب المالــي )يســجل 
الحســاب المالــي المعاملات 
التــي تنطوي علــى تبادل 
أصــول وخصوم مالية بين 
المقيمــن وغيــر المقيمــن( 
لميزان مدفوعات الكويت، فقد 
زادت وتيرة النمو في صافي 
قيمة الموجودات الخارجية 
للمقيمــن والمدرجة ضمن 
هذا الحســاب، حيث سجل 
صافي قيمة تلك الموجودات 
الخارجية زيادة بنحو 933 
مليــون دينار خــال الربع 
الثالــث لعــام 2017، مقابل 
زيــادة بنحــو 478 مليون 
دينار خلال الربع الســابق، 

الكويــت  أصــدر بنــك 
المركزي فــي بيان صحافي 
أمس البيانات الأولية لميزان 
الكويــت للربع  مدفوعــات 
الثالث لعــام 2017، وكذلك 
البيانات المعدلة للربع الثاني 

لعام 2017.
البيانات  وتظهــر تلــك 
تسجيل الحســاب الجاري 
خلاصــة  يبــن  )الــذي 
المتحصــات والمدفوعــات 
فيما بــن الاقتصاد المحلي 
والاقتصادات الأخرى فيما 
الســلع  يتعلــق بمعاملات 
والخدمات والدخل( فائضا 
خلال الربع الثالث لعام 2017 
بلغ نحو 424 مليون دينار، 
مقابل فائض بلغ نحو 261 
مليــون دينار خــال الربع 
الســابق، بارتفــاع قيمتــه 
162 مليون دينار ونســبته 
62.1%، حيــث ترجع زيادة 
فائــض الحســاب الجاري 
كمحصلة لزيــادة فوائض 
الســلعي وحسابي  الميزان 
الدخل الأساســي والثانوي 
من جهة، وزيادة عجز حساب 

الخدمات من جهة أخرى. 
وتفصيلا لذلك، فقد جاء 
الفائــض بصفــة أساســية 
قيمــة  ارتفــاع  ليعكــس 
الصــادرات النفطية بمعدل 
أكبر من معدل ارتفاع قيمة 
الواردات السلعية، وبما أدى 
إلــى ارتفاع فائــض الميزان 
السلعي )الصادرات السلعية 
ناقصا الواردات السلعية(، 
لتصــل قيمته خــال الربع 
الثالث إلى 1.9 مليار دينار، 
مقارنــة بنحــو 1.7 مليــار 

بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

»الدراسات المصرفية« يعقد برنامج »العادات السبع للمدراء«
والعاملة بالكويت.

أن  بالذكــر  والجديــر 
الســبع  برنامج »العادات 
للمــدراء«، قد تــم تقديمه 
من قبل مؤسسة فرانكلن 
كوفي العالمية وبالتعاون 
مع مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي. حيث يعمل معهد 
الدراسات المصرفية على 
دراسة احتياجات عملائه 
وتقديــم برامــج تدريبية 
فــي  جديــدة ومطلوبــة 
سوق العمل، بحيث تعمل 
هذه البرامــج على تنمية 
مهارات منتســبيها، وذلك 
بهدف المساهمة في تطوير 

وتنمية قدراتهم، ما يؤدي 
إلى تطوير وتنمية العمل 
في المؤسســات والجهات 

التي يعملون بها.
هــذا  تقديــم  وخــال 
البرنامــج، تم طــرح عدة 
مواضيع مهمة منها: خلق 
المبــادرة لتحقيــق  روح 
نتائــج اســتثنائية وذلك 
 من خلال الاستمرارية في 
المبادرات لكســر  تنفيــذ 
الحواجــز، وكيفية العمل 
العقليــة  تطويــر  علــى 
الموجهة والمعنية بالنتائج 
فــي كل نشــاط يقــوم به 

العاملون في المؤسسة.

ضمن سلسلة من البرامج 
التي يقدمها المعهد للعديد 
الهامــة  القطاعــات  مــن 

العــام  المديــر  أعلــن 
لمعهد الدراسات المصرفية 
د.يعقوب الرفاعي عن بدء 
انعقاد برنامــج »العادات 
الســبع للمــدراء«، وذلك 
بالتعــاون مــع مؤسســة 
الكويت للتقدم العلمي، في 
الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 
2017، حيث حضر البرنامج 
نخبة من العاملين في عدد 
من المؤسســات والبنوك 
العاملة بالكويت مثل: بنك 
وربــة، والبنــك التجاري 
الكويتي، وبنك الراجحي، 
الكمبيوتر  وشركة أنظمة 
العالمية، وذلك  المتكاملة 

لقطة للمشاركين في البرنامج

موجز لميزان مدفوعات الكويت )مليون دينار(
الربع الثانيالبيان

2017
الربع الثالث

2017
الفترة )يناير – سبتمبر(

2016
الفترة )يناير - سبتمبر(

2017
1127-261424428الحساب الجاري ومنه:

1789192040455660الميزان السلعي
-91-148-25-32الحساب الرأسمالي

-10053795-933-478الحساب المالي
186161-7436الميزان الكلي

تطبيق تعليمات حوكمة الرقابة 
الشرعية مطلع 2018 

من جانبه، قال مدير إدارة التدقيق الشــرعي الداخلي 
في بنك الكويت الدولي د.محمد الشــامري، ان المصرفية 
الإســامية في الكويت تعيش مرحلة مهمة في تاريخها، 
ففي مطلع العام المقبل 2018 سيتم تطبيق تعليمات حوكمة 
الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية والصادرة من بنك 

الكويت المركزي.
واكد أن هذه التعليمات ستحدث نقلة نوعية في البنوك 
الاسلامية وهذا يستدعي منا جميعا مزيدا من التكوير على 
المستوى المعرفي والاهتمام بأعداد كوادر مؤهلة تستطيع 
مواكبة هذه التطورات وحاجات سوق العمل، ومن هنا جاء 
حرص بنك الكويت الدولي على رعاية مثل هذه الملتقيات.


